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 هلك في ضمان أمن و سلامة المستهلكینتدور جمعیات حمایة المس
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  :الملخص

نظرا لعدم تمكن الفرد من حمایة نفسه بمفرده، من جشع التجار والمهنیین، نشأت حركة واسعة لحمایة المستهلك، ضمن ما 
  . ة المستهلكین، حیث ظهرت لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیةفي صورة جمعیات حمای

إن السؤال الذي یطرح نفسه هنا، هو مدى فعالیة هذه الجمعیات في ضمان أمن و سلامة المستهلكین؟ فالملاحظ واقعیا،    
أن هذه الجمعیات تحاول قدر المستطاع أن تقوم بالغرض الذي أنشأت من أجله، إلا أنها لم تفلح في ذلك ، حیث یقیت 

متفرج على الساحة الاستهلاكیة، مما جعل المستهلك یتخبط لوحده في معظمها حبرا على ورق، إذ تبقى في الهامش كال
المستهلك،  :لكلمات المفتاحیةا .مواجهة جشع المهنیین، و ما ینجر عن منتوجاتهم من مخاطر محدقة بجمهور المستهلكین

  .جمعیات حمایة المستهلكنون الاستهلاك،قا
Abstract:As individual cannot protect themselves from the greed of professionals,  large movements have 
risen under the so-called collective consumer movements in which  consumer protection associations are 
included, its first appearance was in the united states of America.  
But to how much these associations are effective to secure and guarantee consumers ? 
Although these association have tried as much as to accomplish their  mission for which they were created for ,  
but most of them remain in the margin as spectators , therefore consumers became  solitary flops in the face of 
the greed of profesionals and the dangers of their products. 
Keywords:the consumer,  consumer law, consumer protection associations. 
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تدخل القانون ،فالسائدة في مجتمع من المجتمعات الاقتصادیة والاجتماعیةیرتبط القانون ارتباطا وثیقا بالمتغیرات 
لحمایة السیاسة الاقتصادیة كان معروفا مثلا في العصور القدیمة، ففي بابل ورد في قانون حمورابي، وفي مجال الأموال 

  1.سلعة أخرى مثل القمحاهتمامه بتحدید الأسعار، وكان ثمن السلع یحدد بالنقود، وأحیانا بالاستناد إلى أیة 
إن الناظر إلى التشریعات الحدیثة لیجد أنها عرفت تطورا سریعا في مجال حمایة المستهلك، ودرء المخاطر التي 
یمكن أن یتعرض لها، بحیث لم تقف عند حد ضمان السلامة البدنیة فحسب، بل تجاوزتها إلى السلامة المعنویة 

  2.ة الإدارة والاختیار تفادیا للوقوع في حبائل الغش والاستغلالللمستهلكین بكفالة سلامة الرضا، وحری

قلیمیة تهتم بحمایة المستهلك من مختلف هذه الأضرار،  بعا لما ذكر سابقا، أخذت عدة هیئات ومنظمات دولیة وإ ت
لضوابط من خلال تحدید النظام القانوني لمسؤولیة المنتج عن  الأضرار التي تحدثها منتجاته من جهة، وتحدید ا

  .والمواصفات التي یجب أن تتصف بها مختلف المنتجات من جهة أخرى
نذكر في هذا الشأن على سبیل المثال، منظمة المجلس الأوروبي التي أدت جهودها إلى إبرام اتفاقیة ستراسبورغ، 

اي، ولجنة قانون التجارة ومنظمة دول السوق الأوروبیة المشتركة، ومؤتمر لاهاي الذي أسفرت جهوده، عن إبرام اتفاقیةلاه
  3.الدولیة التابعة للأمم المتحدة، التي مازالت تواصل جهودها لوضع قانون موحد بشأن مسؤولیة المنتج

إن هذه المعضلة تزداد وطئتها تحت تأثیر الدعایة الكاذبة، بشأن الأسعار قد یجهل المستهلك القیمة الحقیقیة التي 
إنه ونظرا للمخاطر العدیدة المحدقة بالمستهلك، بات من ،4ثمن للسلعة أو الخدمةیحصل علیها في مقابل ما یدفعه من 

الضروري أن تتدخل الدولة لتقدیم ضمانات للمستهلك بشأن مخاطر اقتنائه، منتوج غیر مطابق لمواصفاته القانونیة، أو 
  .وقوعه ضحیة للتصرفات التضلیلیة للمنتج ومن في حكمه

التي تكفل حمایة لمستهلك، بید أن هذا ، شأن عن طریق وضع ترسانة من القوانین كان تدخل الدولة في هذا ال
بل لابد من وجود آلیات رسمیة وغیر رسمیة تكفل الحمایة الكاملة للمستهلك لذلك وجدت العدید   تهالأمر غیر كاف لحمای

ن بینها جمعیات حمایة المستهلك، من الهیئات التي تضطلع بمهمة حمایة المستهلك، من كافة الأخطار التي تحیط به م
  ما مدى فعالیة ونجاعة جمعیات حمایة المستهلك في حمایة أمن وسلامة المستهلكین؟:ومن هنا نطرح الإشكالیة الآتیة

مفهوم جمعیات حمایة المستهلك،  ، نتناول ولالمبحث الأ خطة ثنائیة، ففي وللإجابة على هذه الإشكالیة انتهجنا
  .الإطار القانوني لجمعیات حمایة المستهلك، ومهامها ، ندرسالمبحث الثاني، أما في وتطورها التاریخي

  :مفهوم جمعیات حمایة المستهلك، وتطورها التاریخي : المبحث الأول
جمعیات حمایة المستهلك، باعتبارها آلیة غیر حكومیة تضطلع بحمایة والدفاع  نتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم

من خلال ، التاریخيثم نعرج إلى ظهور هذه الجمعیات ضمن السیاق  ،عن حقوق المستهلك، وذلك في المطلب الأول
.المطلب الثاني

                                         
  .26،ص 1993 بدون دار نشر،غسان رباح، تاریخ القوانین والنظم الاجتماعیة، الطبعة الأولى،1

2Marie Emmanuelle Chessel, histoire de la consommation, collection repère , édition la découverte (paris) 2012, p25. 
  . 37، ص2008سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین والاتفاقیات الدولیة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 3
، ص 2010، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، )دراسة مقارنة(عبد الحمید الدیسطي، حمایة المسنهلك في ضوء قواعد مسؤولیة المنتج 4

  .43ص  ، 42
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  :تعریف جمعیات حمایة المستهلك: المطلب الأول
  :على النحو الآتينقسم هذه الجزئیة إلى فرعین 

  :التعریف الفقهي: الفرع الأول
حركة اجتماعیة تعمل على زیادة : "الجمعیة باعتبارهاتنتمي إلى حركة المستهلكین على أنها" KOTLER"عرف 

  ".وتدعیم حقوق المشترین في علاقتهم بالبائعین
ة هدف مشترك، دون أن یكون اتفاقیة یجتمع من خلالها أشخاص یسخرون لخدم: " وتعرف الجمعیة أیضا بكونها

  1".القصد من ذلك تحقیق الربح

كما توصف بأنها تنشأ بصفة أصلیة بناءا على رغبة المستهلكین أنفسهم، وقد تتخذ شكل الجمعیات التعاونیة للبیع 
للدفاع  بأسعار منخفضة وشروط ملائمة، وقد تتخذ من أهدافها المحضة، تنسیق الجهود والخبرة لتوفیر الوسائل المختلفة

  2.عن مصالح المستهلكین

  :التعریف التشریعي: الفرع الثاني
عرف المشرع الجزائري جمعیة حمایة المستهلكین، بأنها كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة 

هلك وقمع المتعلق بحمایة المست 03-09من قانون  21المادة ( المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله 
  ).الغش

أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محدودة أو غیر /تجمع أشخاص طبیعیین و: " كما تعرف الجمعیة على أنها
محدودة، ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة 

لعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنساني، وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي وا
ویجب أن یندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام، وأن لا یكون مخالفا للثوابت والقیم الوطنیة والنظام العام 

  3".والآداب العامة، وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول بها
  :ر جمعیات حمایة المستهلكظهو : المطلب الثاني

إنه ومع التطور الصناعي، والنظام الرأسمالي الذي توصل إلى الكشف عن العلاقة الغیر متكافئة بین المستهلك 
والمهني، هذا الأخیر الذي یمتهن بیع السلع، وأداء الخدمات، علاوة على الكم الهائل من المعلومات التي یحوزها 

التي بین یدیه، الأمر الذي یظهر للعیان مدى الشرخ الكبیر بین أطراف العلاقة الاستهلاكیة، والإمكانیات المالیة الضخمة 
طرف قوي متفوق، وطرف ضعیف مغلوب على أمره، مما أفرز طائفة في المجتمع سمیت بفئة المستهلكین، ولقد بدأ 

بدأ حركة جمعیات حمایة المستهلك في الإحساس بالمستهلك كظاهرة اجتماعیة سنوات العشرینیات، فكان من الطبیعي أن ت
  :الظهور وهذا ما سنتولى توضیحه تالیا

                                         
1Calais-Auloy (jean et Steinmetz (FRANCK) Droit de la consommation 4 ed.D. 1996. P21. 

  .37، ص 1996لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك ، دار النهضة العربیة ،  حسن عبد الباسط جمعي، الحمایة الخاصة2
الصادرة في  02، المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد  12/01/2012المؤرخ في  06- 12مضمون المادة الثانیة من القانون رقم 3

15/01/2012 .  
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  :وضع المسألة في العالم الغربي: الفرع الأول
كان ظهور حركة حمایة المستهلك في العالم الغربي كنتیجة لكونها مصدر الثورة الصناعیة التي شهدها العالم بأسره، 
وما نجم عنها من تطورات مختلفة سواء كانت على صعید الإنتاج أو التسویق، ویحدد البعض تاریخ نشوء هذه الحركة في 

نتیجة الارتفاع المبالغ فیما یخص أسعار المنتوجات المقدمة للمستهلكین، مما أجبر المستهلكون على  1900بدایات عام 
  1.اعتماد صیغ أخرى بشأن التعامل مع منظمات الأعمال، وبما یكفل حصولهم على السلع التي اعتادوا علیها

لامح أوضح بالأخص عقب الأزمة الاقتصادیة الحادة ، حیث أخذت الحركة م1930وكانت المرحلة الثانیة في عام 
التي شهدها العالم والتي أدت إلى إضعاف القدرة الشرائیة للمستهلكین إزاء إشباع حاجاتهم من المنتوجات والخدمات علاوة 

كنتیجة حیث زادت حالة المستهلكین سواءا،  1940على محدودیة قدراتهم الشرائیة، وتعاظمت بشكل أكبر في أعقاب عام 
  2.لآثار الحرب العالمیة الثانیة، وما انعكس علیهم من خسائر كبیرة، وصعوبة متنامیة في الحصول على السلع

یمثل نقطة الانطلاق  لنشأة الحركة الاستهلاكیة، والذي تمثل في الرسالة  1962على أن عام  اتفق السواد الأعظم
  .قائمة حقوق المستهلك: عرفت بوالتي " جون كندي"التي تقدم بها الرئیس الأمریكي 

والتي جاء فیها  1962مارس  15إلى الكونغرس الأمریكي في " جون كیندي"هذه الرسالة وجهها الرئیس الأمریكي 
ضرورة وضع قوانین إضافیة حتى تتمكن الحكومة الفیدرالیة من تنفیذ التزاماتها قبل المستهلكین بعد أن لاحظ أن 

  3.ة الاقتصادیة الأكبر عددا والأقل اهتماما واستماعا لهاالمستهلكین یمثلون المجموع

  .امتدت حركة حمایة المستهلك شیئا فشیئا من الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أوروبا تم إلى بقیة العالم
  :وضع المسألة في العالم العربي: الفرع الثاني

دورها یختلف من بلد لآخر، سواء  من حیث  یوجد في مختلف الأقطار العربیة جمعیات لحمایة المستهلك بید أن
نشاطها أو عدد المنتسبین إلیها، حیث تعتبر جمعیة المستهلك التونسیة والمغربیة والأردنیة والیمنیة من الجمعیات الأكثر 

  .نشاطا وتأثیرا في رسم السیاسات المتعلقة بالمستهلك
حكومیة تضطلع بمهمة متابعة قضایا المستهلك بحیث أن بعض البلدان الأخرى تتمیز بوجود تشریعات وهیاكل 

وزارة الاقتصاد أو التموین أو التجارة (وبلدان أخرى توجد بها جمعیات تنسق مع الوزارة المختصة لمعالجة شؤون المستهلك 
  .كما هو الشأن في مصر، السودان تونس، موریطانیا، الأردن الیمن، الإمارات العربیة المتحدة) أو الصناعة

الدعاوى الجنائیة أما قانون حمایة المستهلك المصري، فلقد نص على حق جمعیات حمایة لمستهلك في إقامة 
.بالطریق المباشر التي تتعلق بمصالح المستهلك، وحضر علیها تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردین

                                         
  . 113، ص 2001، ط ثامر البكري، التسویق والمسؤولیة الاجتماعیة، الأردن، دار وائل للنشر1
  . 114ثامر البكري، المرجع نفسه ، ص 2
  .39، ص2006، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن 3
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  :وضع المسألة في الجزائر: الفرع الثالث
یة المتعلق بالقواعد العامة لحما 02-89كان أول ظهور لهذه الجمعیات بالمفهوم التقني في الجزائر مع القانون  

، فقد 2أعطى لها بعد أوسع حیث تم تدعیم وجودها خاصة من حیث الاختصاص 03-09إلا أن القانون  ،1المستهلك
إلى هذه الجمعیات المدافعة عن المستهلك بحیث حددت مهامها من حیث الهدف  24، 23، 22، 21خصصت المواد 

من ذلك تمثیله أمام الإدارة والمتدخل والمنتج وهو ضمان حمایة المستهلك والإعلان عنه وتحسیسه وتوجیهه، والأهم 
  3.والقضاء وهذا خروجا عن القواعد العامة المقررة في الإجراءات المدنیة والإداریة

كما خول لجمعیات حمایة المستهلك تبعا للدور الذي كلفت به حق الاستفادة من المساعدة القضائیة، على اعتبار 
  .أنها تعمل من أجل المنفعة العامة

یمكن للجمعیة أن تتأسس كطرف مدني لدیه الصفة في التقاضي باسم المستهلك أو المستهلكین  23وبموجب المادة 
المتضررین، ومن ثمة لم یعد دورها یقتصر على المجال الخاص بالإعلام والوقایة، والتوعیة من مخاطر قد تنجم عن 

ها إلى الدفاع عن مصالح المستهلك، وهذا بالاستماع إلى استهلاك منتوجات لا تتطابق وأحكام القانون فقط، بل تتعدا
  .شكاویه ومتابعتها أمام القضاء للمطالبة بالتعویض عن ضرر قد لحق به

على تكریس فكرت إنشاء مجلس وطني لحمایة المستهلكین یكون له  03-09ولإعطاء مصداقیة أكثر نص القانون 
  .حمایة المستهلك دور استشاري في تسطیر التدابیر الخاصة في مجال

  :الإطار القانوني لجمعیات حمایة المستهلك، مهامها: المبحث الثاني
سنتصدى في هذا المبحث إلى مسألتین مهمتین تتمثلان في الإطار القانوني لهذا الكیان ، ومهامه على النحو  

  :الآتي
  :الإطار القانوني لجمعیات حمایة المستهلك: المطلب الأول

ة بالغة لمسألة إنشاء جمعیات حمایة المستهلك، نظرا للدور الذي تقوم به كأحد أهم الفاعلین في أولت الدولة أهمی
تنشیط الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع، وقد خولها القانون عدة صلاحیات تقوم بها، مما أصبح من الواجب 

نفتاح الاقتصادي على سلع وخدمات متنوعة، تواجد هذه الجمعیات وانتشارها على مستوى الوطن ضرورة، بسبب الا
معروضة بسبب الإنتاج الاقتصادي على سلع وخدمات متنوعة معروضة على المستهلكین سواء من طرف منتجین وطنیین 
أو أجانب، حیث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمیة وتتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتوج 

  4.والمواصفات المحددة قانونا لا یتطابق

                                         
  .12ر العدد .، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج 1989فیبرایر  07المؤرخ في 1
ق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03رقم القانون 2 م،بالقانون رقم 15ر العدد .، یتعلّ ، المعدّل و المتمّ

  .35ر.، ج2018یونیو 10المؤرخ في  18/09
الإستثنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة،الإجراءات 3

  .69، ص1998
، 2004كلیة الحقوق،  - 1-، جامعة الجزائر،فرع عقود و مسؤولیةفهیمة ناصري ، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر4

  .16ص 
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-445- 

ولقد أطر المشرع ونظم هذه الجمعیات بموجب نصوص قانونیة عدیدة، وحدد شروط تأسیسها وهذا ما سنقوم 
  :بتوضیحه تالیا

  :النصوص القانونیة: الفرع الأول
 31-90اعترف المشرع الجزائري بالحق في تأسیس الجمعیات بموجب أول قانون خاص بالجمعیات وهو القانون 

،بل والأكثر من ذلك فقد نص الدستور على هذا الحق نظرا لأهمیة ودور الجمعیات في مجالاتها 1المتعلق بالجمعیات
على الاعتراف بحق إنشاء الجمعیات، وجعل من مهام  2016النشطویة في عملیة التنمیة في الجزائر، حیث نص دستور 

الحریات الأساسیة وحقوق  الإنسان : " منه على أن 38/1لمادة الدولة تشجیع ازدهار الحركة الجمعویة، حیث نصت ا
الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة " منه على أن 39كما نصت المادة "  والمواطن مضمونة

  "مضمون وعن الحریات الفردیة والجماعیة، للإنسان
ي بدور الجمعیات في حمایة المستهلك بموجب القانون أما فیما یخص حمایة المستهلك، فقد اعترف المشرع الجزائر 

والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  ،03-09الملغى بموجب القانون رقم ،1989فیفري  07الصادر في  02- 89رقم 
مهام وتنظیم جمعیات  24، 23، 22، 21: المواد" جمعیات حمایة المستهلك "حیث أفرد في الفصل السابع وتحت عنوان 

  .یة المستهلك في سبیل حمایة مصالح المستهلكینحما
  :شروط تأسیس جمعیات حمایة المستهلك: الفرع الثاني

) أولا(یستلزم المشرع لتأسیس جمعیة حمایة المستهلك جملة من الشروط كغیرها من الجمعیات تتعلق بالأعضاء 
  :وهذا ما سنحاول توضیحه تالیا) ثالثا(وبالهدف الذي تحاول هذه الجمعیات تحقیقه ) ثانیا(وبالجوانب المالیة 

  :فیما یخص الأعضاء: أولا
تكتسب جمعیة حمایة المستهلك الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها والمشكلة من أشخاص طبیعیین 

بالنسبة أعضاء على الأقل ) 10(، وحسب القانون الجدید المتعلق بالجمعیات تأسس الجمعیة من قبل 2أو معنویینٍ /و
بالنسبة للجمعیات ما ) 21(عضوا بالنسبة للجمعیات الولائیة منبثقین عن بلدیتین على الأقل، و) 15(للجمعیات البلدیة و

عضو بالنسبة للجمعیات الوطنیة منبثقین عن إثني عشر ) 25(ولایات على الأقل ) 03(بین الولایات منبثقین عن ثلاثة 
التسجیل في حالة قبول الملف القانوني من طرف البلدیة في حالة الجمعیات البلدیة، ولایة على الأقل، ویمنح وصل ) 12(

ومن طرف الولایة في حالة الجمعیات الولائیة وتمنح من طرف الوزارة المكلفة بالداخلیة في حالة الجمعیات ما بین الولایات 
  .ي معتمدة قانوناأو الجمعیات الوطنیة، وتعتبر الجمعیة بعد تسلیم هذا التصریح التأسیس

  :الموارد المالیة: ثانیا
نشاطاتها فإن القانون الجدید حدد هذه الموارد في وفیما یخص الموارد المائیة التي تعتمد علیها الجمعیات في 

اشتراكات الأعضاء أو عوائد نشاطات الجمعیة وأملاكها، وكذلك الهبات النقدیة والعینیة والوصایا ومداخیل جمع التبرعات،

                                         
  . 04/12/1990بتاریخ  53بالجریدة الرسمیة رقم المتعلق بتنظیم الجمعیات الصادر  04/12/1990المؤرخ في  31- 90قانون رقم ال1
  .06-12من القانون رقم ) 17(والمادة ) 02(مضمون المادة 2
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إلا بعد موافقة  والإعلانات التي تقدمها الدولة أو الولایة أو البلدیة، أما فیما یخص الهبات الأجنبیة فلا یتم قبولها 
السلطات العمومیة المختصة وكذلك الشأن فیما یخص جمع تبرعات علنیة من طرف الجمعیة، غیر أنه تبقى المساعدات 

  1.المالیة المقدمة من طرف الدولة احتمالیة أي تخضع لسلطتها التقدیریة

  :من حیث الهدف: ثالثا
والملاحظ أن ضآلة الموارد المالیة لا یشجع أبدا یشترط في هدف الجمعیة أن لا یكون مادیا بغرض الربح، 

الجمعیات على التحرك والنشاط للقیام بدورها على أكمل وجه خاصة في مجال حمایة المستهلك، فكان على الدولة أن 
تكون سخیة باعتبار أن الجمعیات همزة وصل بین المواطن والحكومة ودورها في حمایة المستهلك بأن یكمل دور 

  .الحكومیة بحیث لا تقل أهمیة عنهاالجمعیات 
  :مهام جمعیات حمایة المستهلك: المطلب الثاني

، وهذا ما )ردعي(، ودور )أو الحمائي(الدور الوقائي ، تضطلع جمعیات حمایة المستهلك بدورین أساسیین وهما
  :سنحاول تفصیله على النحو الآتي

  ):الحمائي(الدور الوقائي : الفرع الأول
مایة المستهلك بدور وقائي الغایة منه الحلول دون وقوع أضرار على المستهلك، هذا الإجراء تقوم جمعیات ح

الاحترازي یظهر في عدة صور كالتحسیس، ومراقبة الأسعار، والغایة المنشودة من وراء ذلك محاولة تأسیس ثقافة 
لتي بدونها لا یتمكن الفرد بمفرده من استهلاكیة لدى المستهلك التي تخول له مكنة حمایة نفسه معیة هذه الجمعیات ا

  2.حمایة نفسه
  :أولاالتحسیس والإعلام-

من الالتزامات الواقعة على عاتق الجمعیات، تحسیس المستهلك بالمخاطر التي تحدق به في أمنه، وصحته،  
علیهم اتخاذها  وماله، كما تضطلع كذلك بتحسیس أصحاب القرار حول نجاعة الإجراءات الوقائیة والحمائیة التي یجب

عن طریق تحسین جودة السلع باعتماد مقاربة تشاركیة في وضع المواصفات الإلزامیة، كما أن هذه 3لحمایة المستهلك
  :الجمعیات تساهم إلى حد كبیر في التحذیر من خطر السلع عن طریق

زة الكهربائیة، والسلع السعي لاستصدار قوانین تحدد مواصفات الأمان ومتطلبات معینة لكل سلعة خطرة كالأجه-
  . التقنیة والكمیائیة والأدویة، وتكون هذه المواصفات مطابقة للمواصفات الدولیة

كما تقوم هذه الجمعیات في سبیل تحقیق هذا الدور التحسیسي والإعلامي بطبع الدوریات من الصحف أو -
لقاء المحاضرات،  المجلات أو المنشورات الأسبوعیة أو الشهریة وتوزیعها على المستهلكین، بالإضافة إلى عقد الندوات وإ

یمكن للجمعیة في إطار التشریع : " على أنه 06-12من القانون الجدید المتعلق بالجمعیات رقم  24حیث تنص المادة 
  : المعمول به القیام بما یأتي

                                         
  .06- 12من القانون رقم  30و  29أنظر، المواد 1
  .66و  65فهیمة ناصري، المرجع السابق، ص 2
ا في التشریع الجزائري، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، علي یحي بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنه3

  . 66، ص2000
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  .تنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها -
م الدستور والقیم والثوابت إصدار ونشر منشورات ومجلات ووثائق إعلامیة ومطویات لها علاقة بهدفها، في ظل احترا -

  ".الوطنیة والقوانین المعمول بها 
  :مهام المشاركة في إعداد سیاسة الاستهلاك  -ثانیا

ولا یقتصر دور مهام جمعیات حمایة المستهلكین على تحسیس المواطنین وأصحاب القرار حول مخاطر الاستهلاك 
لاك بحضور ممثلي الجمعیات في الهیئات الاستشاریة كالمجلس فقط بل یمتد دورهم إلى المشاركة في إعداد سیاسة الاسته

الوطني لحمایة المستهلكین وهو مایسمح لهم بتعبیر عن أهدافها وتشجیع الحوار والتشاور مع السلطات، وبالعضویة في 
معیات حمایة المجلس الوطني للتقییس والتمثیل في المجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقییم المطابقة، كما نجد ممثل لج

  1.المستهلكین في المركز الجزائري لمراقبة الجودة ویعتبر ذلك شكلا آخر لمشاركة الجمعیات
  :ثالثا مراقبة الأسعار  -

ن كان لیس من  كما تضطلع جمعیات حمایة المستهلك بمهمة مراقبة الأسعار، إن جمعیات حمایة المستهلك وإ
التي تخول لها ذلك، ولكن لا نغالي إن قلنا أنها قادرة على التأثیر في مهامها تحدید الأسعار ولاهي تمتلك السلطة 

اتجاهات الأسعار بشكل غیر مباشر، من خلال تشكیل رأي عام ضاغط على محتكري السلع والخدمات عبر وسائل 
  .الضغط المختلفة

  :الدعایة المضادة أو الإشهار المضاد: رابعا 
انتقادات لبعض السلع والخدمات، عن طریق وسائل الإعلام، مما یؤدي إلى تقوم جمعیات حمایة المستهلك، بتوجیه 

 2.إلحاق أضرار بالغة بالمنتج، أو مقدم السلعة،ویكون ذلك إما عن طریق النقد العام، أو النقد المباشر
 :الدعوة إلى المقاطعة: خامسا 

فیه من جمهور المستهلكین الامتناع قد تصدر جمعیات حمایة المستهلك في بعض الأحیان أمر أو إشعارا تطلب 
عن شراء بعض السلع أو التعامل مع مشروع معین إذا تأكدت من خطره على صحة المستهلك، ویعبر عن هذه الوسائل 

  .بالمقاطعة أو الإضراب عن الشراء

نة ومن أمثلة على ذلك ما قامت به إحدى جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر قبیل شهر رمضان المعظم لس
  .على إثر غلاء المعیشة بدعوتها لجمهور المستهلكین بمقاطعة اللحوم بنوعیها البیضاء والحمراء 2012

  :الدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك: الفرع الثاني
المقصود بالدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك لجوء هذه الجمعیات إلى آلیات ردعیة دفاعیة في حالة وقوع 

  .ى المستهلك، من طرف المنتج ومن في حكمهالضرر عل
  .تنتهج جمعیات حمایة المستهلك بغرض ردع المخالفین الذین یعرضون مصلحة المستهلك للخطر

  :في هذا الصدد النهج القضائي و هذا ما سنقوم بتوضیحه على النحو الأتي

                                         
  . 67علي یحي بن بوخمیس، المرجع السابق، ص1
، 1986، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد 2

  . 159ص
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-12رقم  -الجدید- إن الدور الذي تضطلع به هذه الجمعیات، أقره المشرع بنص القانون سواء في قانون الجمعیات 
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09، أو في قانون 06

س كطرف مدني، وذلك عندما یتعرض المستهلك أو لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأس -عندنا- ولقد أجاز المشرع 
عدة مستهلكین لأضرار فردیة ذات أصل مشترك تسبب فیها المنتج ومن في حكمه، مع الإشارة إلى أن ذات القانون وضع 

  1.إمكانیة استفادة هذه الجمعیات من المساعدة القضائیة إذا تأسست كطرف مدني في الدعاوى المرتبطة بحمایة المستهلك

جأ جمعیات حمایة المستهلك إلى مرفق القضاء بقصد ردع المتدخلین الذین یخترقون القانون  ویأخذ هذا طریقین تل
  :وهما
  العامة  ىالدعاو : الطریق الأول : أولا 

في بدایة الأمر لم یبیح المشرع الفرنسي لجمعیات حمایة المستهلك الإدعاء مدنیا أمام القضاء الجنائي إلا إذا أثبت 
ضرر شخصي ومباشر الحق بها أو بأعضائها ولو لم یلحق كل أعضائها ، بید أن القضاء الفرنسي غیر من موقفه،  وجود

و اعترف لجمعیات حمایة المستهلك بالحق في الادعاء أمام القضاء الجنائي أو المدني بقصد طلب التعویض عن الضرر 
ثم جاء بعده  17/12/1973الصادر في  ROYERون رویر الناجم عن الفعل المؤثم جنائیا، وهذا ما انطوى علیه قان

  .1993من تقنین الاستهلاك الفرنسي لعام  421، ثم تأكد هذا الأمر في المادة 06/01/1988قانون 
الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري تفوق على نظیره الفرنسي حیث اختصر الطریق باعترافه لجمعیات حمایة 

  .م القضاء الجنائي و المدني على حد السواءالمستهلك بحق الإدعاء، أما
  : منه على ما یلي  96المتعلق بالمنافسة إذ نصت المادة  06-95س هذا الرأي بصدور الأمر ولقد تكرّ 

یمكن لجمعیات حمایة المستهلك و الجمعیات المهنیة التي أنشأت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبعي أو " 
عوى أمام العدالة، ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا الأمر كما یمكنهم معنوي ذي مصلحة القیام برفع د

  2.التأسیس كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم
  .التقدم أمام أي جهة قضائیة بشرط أن تكون مختصةمكن القانون الجمعیات من  وعلیه،

                                         
  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09انون رقم من الق 23، 22المادة 1
م بموجب القانون 43ر عدد .ج والمتعلق بالمنافسة 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03-03من الأمر  73/2تنص المادة 2 ، المعدّل و المتمّ

العمل جاریا بصفة انتقالیة بأحكام الباب یبقى :"أنه على ،  2008یولیو  2بتاریخ  36عدد  ر.ج،  2008یونیو  25المؤرخ في  08-12
، و الجدیر بالذكر أن التعدیل الأخیر المتعلق بالمنافسة، و " 1995ینایر  25المؤرخ في  06-95الرابع و الخامس و السادس من الأمر رقم 

، و الإطاربالجدید في هذا لم یأتي  ،2010اوت  18بتاریخ   46عدد  ر.ج2010غشت  15المؤرخ في  05-10الذي جاء به القانون رقم 
  .ساریة المفعول 06- 95من الأمر  96بالتالي تبقى المادة 
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المتعلق بالجمعیات الذي عدل و تمم بموجب  90/31من القانون  16تكرست هذه الرؤیة أیضا بموجب المادة 
 ،و كنتیجة لاكتساب*17و الذي اعترف للجمعیات بما فیها جمعیات  حمایة المستهلك في المادة  06-12قانون رقم ال
لشخصیة المعنویة هو حق جمعیات حمایة المستهلك ممارسة كافة الحقوق الممنوحة للطرف المدني أمام القضاء ن نتیجة ا

وقائع تمس أهداف  او تمس المصالح الفردیة  و الجماعیة لأعضائها، إذن یمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  حیث  نصت  03-09م من القانون رق 23كطرف مدني، وهذا ما أكدته المادة 

  : على انه 
عندما یتعرض مستهلك او عدة مستهلكین  لأضرار فردیة تسبب فیها  نفس المتدخل وذات أصل  مشترك ، یمكن "

  ".لجمعیات حمایة المستهلكین ان تتأسس كطرف مدني
ا یمكن ان یكون مادیا أو معنویا لطلب التعویض عن ان لفظ الضرر كما هو واضح جاء بصیغة العموم فالضرر هن

  .هذا الضرر سواء كان الضرر قد الحق بمصالح أعضائها الفردیة أو الجماعیة
  الخاصة    ىالدعاو : الطریق الثاني : ثانیا 

 التي یمكن لجمعیات حمایة المستهلك ان تحركها، هناك دعوى خاصة) التقلیدیة(إلى جانب هذه الدعاوى العامة 
  :تتمثل في 

  :الدعوى من اجل إلغاء الشروط التعسفیة  - 1
  : انه  1993من تقنین الاستهلاك لسنة  421/06أشار المشرع الفرنسي في المادة 

یمكن لجمعیات المستهلكین المنشاة قانونا ان تطلب من القضاء المدني إزالة البنود التعسفیة في نماذج الاتفاقات " 
  ".ین للمستهلكینالمقترحة من طرف المحترف

بحیث نصّ ،‡306-06، و المرسوم التنفیذي رقم  †04/02د المشرع الجزائري الشروط التعسفیة في القانون رقم حدّ 
عنا الوطني صراحة على حالات عدم التوازن التعاقدي التي تظهر في العلاقات التعاقدیة بین المحترفین و مشرّ 

بنود كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو : " منه 3من المادة  5المستهلكین، وهذا ضمن الفقرة 
من هذا القانون قائمة  29و أضافت المادة  ،"أخرى من شانه الإخلال الظاهرة بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

.لبعض البنود التعسفیة 306- 06رقم  التنفیذيمن المرسوم 5المادة بینما أشارت للشروط التعسفیة، 

                                         
  ) : الجدید(المتعلق بالجمعیات  15/01/2012الصادرة في  02، ج ر عدد 2012جانفي  12المؤرخ في  06- 12من القانون  17المادة *
  : مجرد تأسیسها و یمكنها حینئذ القیام،  بما یلي تكتسب الجمعیة المعتمدة  الشخصیة المعنویة و الأهلیة المدنیة ب" 
  .التصرف لدى الغیر و لدى الإدارات العمومیة -
التقاضي و القیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة ألحقت أضررا بمصالح الجمعیة  -

  ........"  أو المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها
  
م بالقانون  41ر العدد .التجاریة، ج، یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یولیو  23المؤرخ في  04/02القانون رقم † ، المعدّل و المتمّ

  .2010أوت  18المؤرخة في  46ر العدد .، ج 10/06رقم 
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة و  2006سبتمبر 10المؤرخ في ‡

  .10/02/2008الصادرة في  07عدد  ،ج ر  2008فبرایر  03المؤرخ في  44-08ل بالمرسوم التنفیذي رقم المعدّ 
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المستهلك كشخص طبیعي في حین أن هناك بعض ن المشرع الوطني قصر الحمایة على أوما یلاحظ أیضا 
الأشخاص المعنویین لدیهم نشاط غیر مهني فهم مستهلكین وكان على المشرع ان یوسع من نطاق تطبیق قواعد حمایة 

  .المستهلك علیهم
لى ن المشرع الوطني قد سایر التطور الذي عرفته التشریعات الحدیثة حول الشروط التعسفیة عأمما تقدم یتضح لنا 

-132ن حالات عدم التوازن التعاقدي و اعتبرها كمصدر للتعسف، وهذا ضمن نص المادة غرار المشرع الفرنسي الذي بیّ 
، وكذلك التنظیم 1978جانفي  10بموجب قانون  1978من قانون الاستهلاك الفرنسي الذي عرف تطورا منذ سنة  1

  .1995فیفري  01ادر في الص 96-95تم قانون  1993افریل  05الأوروبي المؤرخ في 
مما سبق، یتضح لنا جلیا، أنه من حق جمعیات حمایة المستهلكین رفع دعوى إزالة البنود التعسفیة، لان هذه الأخیرة 

  .قد تعرقل الجمعیات في تحقیق هدفها المنشود
غة العموم، التي جاءت بصی) الجدید(المتعلق بالجمعیات  06-12من قانون  17نه بالنظر الى المادة أوخاصة 

حیث سمحت للجمعیات بان تمثل أما القضاء و تمارس خصوصا أما المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع 
  .لها علاقة بهدفها، و تلحق أضرارا بمصالح أعضائها الفردیة أو الجماعیة

  : الدعوى الرامیة لمحاربة الممارسات المنافیة للمنافسة  -2
حمایة المستهلك المعتمدة قانونا إلى جانب مهمتها في مجال تكریس و تفعیل قواعد حمایة اعترف قانون جمعیات 

المستهلك، لها دور فعال في حمایة المستهلك أیضا من الممارسات المنافیة للمنافسة، وذلك بالتبلیغ عن المخالفات التي 
إلحاق ضرر بالجمعیة ومتى كانت معتمدة تسجلها و تقدیم الشكاوى متى كان لها مصلحة فى ذلك ومن شان المخالفة 

  .قانونا
و یمكن لجمعیة حمایة المستهلك رفع قضیة إلى المحكمة للمطالبة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي 

  .یتعلق بالاتفاقیات المنافیة للمنافسة
  :خاتمة

شهدته كل المجتمعات فیما یخص مسألة رأینا في بحثنا هذا أن جمعیات حمایة المستهلك كانت ولیدة الحراك الذي 
حمایة المستهلك من المخاطر المحدقة به التي لا یمكن له بمفرده معالجة هذه المخاطر، فانتقلنا من الحمایة الفردیة إلى 

  .الحمایة الجماعیة
ن كنا لا ننكر دور الجمعیات في حمایة المستهلك عن طریق الدورین الأساسیان اللذان تضطلع بهما  الحمائي، (وإ

، إلى أن الواقع یبین لنا مدى نسبیة فعالیة معظم هذه الجمعیات، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل، كنقص الموارد )والعلاجي
  .المادیة، وغیاب الوعي لدى هذه الجمعیات بحقوقها

یات ویؤثر بالإضافة إلى غیاب المعطیات التي تنطوي علیها السلع والخدمات مما یشكل عائقا بحق أمام هذه الجمع
  .سلبا على فعالیة ونجاعة نشاطها

  :ومن خلال الملاحظات السابقة نقترح ما یلي
وجوب تفعیل مجلس حمایة المستهلكین، المنتخب أعضاؤه من ناشطي جمعیات حمایة المستهلك القلب النابض للمجتمع  -

... .المدني والذي یرفع انشغالاته إلى المسؤولین في مختلف المجالات كالصحة، البیئة، إلخ
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ة المستهلك، بحیث یكون دورها طوال السنة ولیس في فترات معینة، كشهر رمضان المعظم، تفعیل دور جمعیات حمای -
 .أو موسم الاصطیاف

 .عقد ندوات وموائد مستدیرة، تعالج مشاكل هذه الجمعیات حتى تتمكن هي بدورها القیام بمهامها على أحسن وجه -
 .تخصیص موارد مالیة معقولة -
من الحیاد، وعدم العمل تحت لون سیاسي، فهي منظمة مدنیة، غیر حكومیة، إنما  إلزام جمعیات حمایة المستهلك -

 .، ولیس الخوض في أمور السیاسیة)حمایة المستهلك(وجدت لخدمة المجتمع 
  .إجراء دورات تكوینیة لأعضاء الجمعیة، قانونیا وتقنیا حتى یضطلع هؤلاء بمهمتهم على أحسن وجه -

  :قائمة المصادر والمراجع
 :قائمة المصادر/ أولا 

  :الدستور- أ
و المصادق  7/12/1996الموافق  1417رجب عام  26المؤرخ في  96/438الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -

المؤرخ  46-16المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  8/12/1996المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة رقم  28/11/1996علیه في استفتاء 
  . 2016فیبرایر  03لــ  06، جریدة رسمیة رقم  2016ینایر سنة 30في 
  :النصوص القانونیة-ب
  . 04/12/1990بتاریخ  ةالصادر  ،53ر العدد.، جالمتعلق بتنظیم الجمعیات 04/12/1990المؤرخ في  31-90قانون رقم ال -
  .1409رجب  2، الصادرة في 12ر العدد .اعد العامة لحمایة المستهلك، ج، یتعلق بالقو 1989فیبرایر  07المؤرخ في  89/02القانون -
م بموجب القانون  43ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة  19المؤرخ  03-03الأمر  -  25المؤرخ في  12-08، المعدّل و المتمّ

 2010أوت  15المؤرخ في  05-10بموجب القانون تمم مل و عدّ م، و  2008یولیو  2بتاریخ  36، جریدة الرسمیة عدد  2008یونیو 
  .2010اوت  18بتاریخ   ، الصادرة 46المتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة عدد

م  41ر العدد .، یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یولیو  23المؤرخ في  04/02القانون رقم  - ، المعدّل و المتمّ
  .2010أوت  18ة في الصادر ، 46ر العدد .، ج 10/06بالقانون رقم 

ق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03القانون رقم  - م،بالقانون رقم 15ر العدد .، یتعلّ ، المعدّل و المتمّ
  .2018یونیو  13، الصادرة في 35ر.، ج2018یونیو 10المؤرخ في  18/09
  .15/01/2012الصادرة في  ،02، المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 12/01/2012المؤرخ في  06- 12القانون رقم  -
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و  2006سبتمبر 10المؤرخ في ، 06/306المرسوم التنفیذي رقم  -

الصادرة في  ،07عدد  ر.ج 2008فبرایر  03المؤرخ في  44-08لمعدّل بالمرسوم التنفیذي رقم المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة و ا
10/02/2008.  

 :قائمة المراجع/ثانیا 
  : باللغة العربیة/ 1
  :الكتب- أ

  .1986الأولى، ، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة )دراسة مقارنة(السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد  -
زائر بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة،الإجراءات الإستثنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج-

1998.  
  .2006الجزائر، ، دار الكتاب الحدیث، )دراسة مقارنة مع القانونالفرنسي(بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن -
  .2001ثامر البكري، التسویق والمسؤولیة الاجتماعیة، الأردن، دار وائل للنشر، ط  -
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حسن عبد الباسط جمعي، الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك مركز الدراسات القانونیة والفنیة لنظم الاستهلاك وحمایة  -
  .1996المستهلك، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 

  .2008المنتج في القوانین والاتفاقیات الدولیة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة  -
  .2010، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، )دراسة مقارنة(عبد الحمید الدیسطي، حمایة المسنهلك في ضوء قواعد مسؤولیة المنتج  -
هلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، علي یحي بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المست-

2000.  
  .1993 بدون دار نشر، غسان رباح، تاریخ القوانین والنظم الاجتماعیة، الطبعة الأولى،-
  :الجامعیة الرسائل-ب
كلیة الحقوق،  -1- جامعة الجزائر فرع العقود و المسؤولیة، فهیمة ناصري ، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -

2004.  

  : باللغة الفرنسیة/ 2
A/ Ouvrages :  

- Calais-Auloy (jean et Steinmetz (FRANCK) ,Droit de la consommation 4 ed.D. 1996. 
- Marie Emmanuelle Chessel, histoire de la consommation, collection repère , édition la découverte (paris) 2012. 


